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175072 ‐ يريد أن ترضعه ممرضته لتحرم عليه

السؤال

أنا ف حاجة ماسة إل مساعدتم وعلمم الموثق حول مسألة واقعية . أنا أشعر بالخجل والحرج من السؤال عن هذا الأمر ،

ولن ليس لدي حل أخر . ما هو حم الشرع ف مسألة إرضاع البير البالغ ؟ هل هذا يؤدي إل أن تصبح المرأة المرضعة

محرمة عل الرجل الذي سترضعه والت تقوم بتمريضه ؟ حيث أن أنوي أن أقوم بالرضاعة من امرأة غير مسلمة وليست من

محارم ( ليست زوجة ولا من أقارب ) . هل يجوز أن أرضع من لبنها ، مع العلم أنها تود أن تقوم بتمريض ؟ وليس لدي أي

رغبة جنسية.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

رضاع البير لا يؤثر ، ولا يثبت به التحريم ف قول جماهير أهل العلم ، وإنما الرضاع المعتبر ما كان ف الحولين ، لما ثبت

نم مِرحي  ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنها أنها قَالَتال ةَ رضلَمس مسنن الترمذي" (1152) عن ا" ف

َلع لمالْعو ، يححص نسح دِيثذَا حالترمذي : ه يسو عبا قَال ، ( طَامالْف لانَ قَبكالثَّدْيِ ، و ف اءعما ا فَتَقم ا ةاعضِالر

هذَا عنْدَ اكثَرِ اهل الْعلْم من اصحابِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وغَيرِهم ، انَّ الرضاعةَ  تُحرِم ا ما كانَ دونَ الْحولَين ، وما

كانَ بعدَ الْحولَين الْاملَين فَانَّه  يحرِم شَيىا . والحديث صححه الألبان ف صحيح الترمذي .

لجنْدِي رعو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع خَلد : ا قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائوروى البخاري (2453) ومسلم (1455) عن ع

. ( ةاعجالْم نةُ ماعضا الرنَّمفَا ، نُانخْوا ننَ مشَةُ ، انْظُرائا عي ) : قَال . ةاعضالر نم خا : ذَا ؟ قُلْته نشَةُ ، مائا عي : قَال

قال الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري" (9/148) : " والمعن تأملن ما وقع من ذلك ، هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه

ف زمن الرضاعة ، ومقدار الارتضاع ؟ فإن الحم الذي ينشأ من الرضاع إنما يون إذا وقع الرضاع المشترط ، قال المهلب :

معناه ، انظرن ما سبب هذه الأخوة ، فإن حرمة الرضاع إنما ه ف الصغر حت تسد الرضاعة المجاعة . وقال أبو عبيد :

. ون الغذاء بغير الرضاع " انتهمعناه ، أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع ، لا حيث ي

. الحولين " انته ون ف(8/142) : " من شرط تحريم الرضاع أن ي "المغن" ه ‐ فقال ابن قدامة ‐ رحمه ال

وقد جاءت آثار عن الصحابة رض اله عنهم تدل عل أن رضاع البير لا يؤثر ، فمن ذلك :

1. ما جاء عن أب عطية الوادع قال : جاء رجل إل ابن مسعود فقال : إنها كانت مع امرأت فحصر لبنها ف ثديها فجعلت

أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موس فسألته ، فقال : حرمت عليك . قال : فقام وقمنا معه حت انته إل أب موس فقال : ما
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أفتيت هذا ؟ فأخبره بالذي أفتاه فقال ابن مسعود ، وأخذ بيد الرجل : أرضيعاً ترى هذا ؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم ،

فقال أبو موس : لا تسألون عن شء ما كان هذا الحبر بين أظهركم .

رواه عبد الرزاق ف المصنف (7/463 رقم13895) .

ورواه أبو داود (2059) عن ابن مسعود بلفظ : ( لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم . فقال أبو موس : لا تسألونا وهذا

الحبر فيم ) . وصححه الألبان ف "صحيح أب داود" .

2- وروى مالك ف الموطأ (2/603) عن نافع أن ابن عمر رض اله عنه قال : ( لا رضاعة إلا لمن ارضع ف الصغر ، ولا

رضاعة لبير ) .

3- وروى مالك أيضا ف الموطأ عن عبد اله بن دينار أنه قال : جاء رجل إل عبد اله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله

عن رضاعة البير ، فقال عبد اله بن عمر : جاء رجل إل عمر بن الخطاب فقال : إن ل وليدة [جارية] وكنت أطؤها فعمدت

امرأت إليها فأرضعتها ، فدخلت عليها فقالت : دونك ، فقد واله أرضعتها . فقال عمر : " أوجِعها واتِ جاريتك ، فإنما

الرضاعة رضاعة الصغير " . وإسناده صحيح .

ِبا َلوا ممالنَّ سه عنها اال شَةَ رضائع نبير يحرم ، فقد استدل بما روى مسلم (1453) عوأما من قال بأن رضاع ال

حذَيفَةَ كانَ مع ابِ حذَيفَةَ واهله ف بيتهِم فَاتَت تَعن ابنَةَ سهيل النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَالَت : انَّ سالما قَدْ بلَغَ ما يبلُغُ

هلَيع هال َّلص ِا النَّبلَه ا . فَقَالىكَ شَيذَل نفَةَ مذَيح ِبنَفْسِ ا نَّ فا ظُنا ّنانَا ، ولَيع دْخُلي نَّهاقَلُوا ، وا عم قَلعو ، الجِالر

ِبنَفْسِ ا الَّذِي ف بفَذَه تُهعضرقَدْ ا ّنا فَقَالَت تعجفَةَ ، فَرذَيح ِبنَفْسِ ا الَّذِي ف بذْهيو ، هلَيع مرتَح يهعضرا : لَّمسو

حذَيفَةَ .

وف رواية لمسلم أيضا : (فقالت : إنه ذو لحية . فقال : أرضعيه يذهب ما ف وجه أب حذيفة) .

. سالماً ، قبل أن ينزل تحريم التبن وكان أبو حذيفة قد تبن

وقد أخذت عائشة رض اله عنها – وحفصة أيضاً ‐ بهذا الحديث ، ولم تره خاصا بسالم ، وأب سائر أزواج النب صل اله

عليه وسلم ذلك ، وقد كانت ام سلَمةَ رض اله عنها تَقُول : اب سائر ازْواج النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انْ يدْخلْن علَيهِن احدًا

وا هةً ، فَمخَاص مالسل لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رهخَصرةً اخْصر ذَا اى ها نَرم هالشَةَ : وائعل قُلْنو ، ةاعضلْكَ الربِت

بِدَاخل علَينَا احدٌ بِهذِه الرضاعة ، و رائينَا . رواه مسلم (1454) .

وقد أجاب الجمهور عن حديث سالم بأن ذلك كان خاصاً به ، كما هو قول أزواج النب صل اله عليه وسلم ، أو أنه منسوخ .

كما أن الحديث لم يبين كيف ارتضع سالم ، قال النووي رحمه اله ف شرح مسلم : " قوله صل اله عليه وسلم ( أرضعيه )

قال القاض : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ، ولا التقت بشرتاهما . وهذا الذي قاله القاض حسن ، ويحتمل أنه

ه أعلم " انتهبر . والعن مسه للحاجة كما خُص بالرضاعة مع ال عف

واعلم أن الذي عليه الفتوى عند كثير من أهل العلم المعاصرين ، أن رضاع البير لا يثبت به التحريم ، وبهذا أفت الشيخ ابن

باز رحمه اله ، واللجنة الدائمة للإفتاء ، ورأوا أن حديث سالم خاص به .

انظر : "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (22/264) ، "فتاوى اللجنة" (21/41، 102) .
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واختار الشيخ ابن عثيمين أن حديث سالم ليس خاصاً به ، ولنه ينطبق عل من حاله تشبه حال سالم ، وهذا لا يمن الآن ،

لأن التبن قد حرمه اله تعال ، وبهذا يتفق هذا القول مع قول جماهير العلماء بأن رضاع البير لا يثبت به التحريم الآن .

قال رحمه اله ف "الشرح الممتع" (13/435، 436) :

" وعندي : أن رضاع البير لا يؤثر مطلقاً ، إلا إذا وجدنا حالا تشبه حال أب حذيفة من كل وجه .. وهذا غير ممن ، لأن

. بطل " انتها التبن

والحاصل : أن الراجح أن إرضاع البير لا يؤثر ؛ لأن الرضاع المحرم لابد أن يون ف الحولين أو قبل الفطام .

واله أعلم


